استعراض ملخص تقرير جمعية مقومات حقوق الإنسان بشأن واقع حقوق الإنسان في دولة الكويت لعام 2017
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد....

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان جمعية مدنية مشهرة ومرخصة رسميا في دولة الكويت برقم (99/2005) وحاصلة على المركز الاستشاري الخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في يونيو من عام 2012 .
وفي البداية نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية على الجهود المبذولة في النهوض بالسجل الكويتي في مجال حقوق الإنسان, والحرص على احترام الشريعة الإسلامية والدستور الوطني وعدم تطبيق ما يخالفهما ، وذلك من خلال التحفظ على بعض مواد الاتفاقيات التي تخالف الشريعة والدستور الوطني .... وإنه إذ يسرنا عرض ونشر تقريرنا السنوي حول واقع حقوق الإنسان في دولة الكويت لنؤكد على أن كافة تقاريرنا الحقوقية ترتكز على بيان الإيجابيات والمنجزات الحقوقية وشكرها وتوضيح السلبيات لمحاولة تداركها وإجراء التعديلات بشأنها حتى يظل الثوب الكويتي الأبيض نقيا من أي شائبة في مجال حقوق الإنسان.

هذا ويقع التقرير في 21 صفحة تقريبا وقد خرج بنحو 136 ملاحظة وتوصية لاثني عشر قضية حقوقية وهو متاح للاطلاع والتحميل عبر الموقع الالكتروني للجمعية.

وفيما يلي أبرز ملاحظات الجمعية وتوصياتها الواردة في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2016 :-
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير

1. تثمن الجمعية حكم القضاء الكويتي - باعتباره وسيلة انتصاف وطنية – بإبطال  قانون البصمة الوراثية.
2. تحث الجمعية السلطتين على ضرورة تعديل قانون الإعلام الإلكتروني ليكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولية. 
3. ينبغي على الحكومة أن تكفل لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لضوابط الشريعة والدستور والمواثيق الدولية ، وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام.

4. ضرورة تطوير نصوص ومواد القانون 24/1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ليتماشى مع تطور عمل مؤسسات المجتمع المدني الكويتية في هذه المرحلة.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن الاتجار بالبشر
تجدد الجمعية نشر ملاحظاتها حول إغفال أحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (91/2013) للعديد من الأحكام التي يتضمنها البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين ، وتؤكد أنه يتعين على الحكومة ومجلس الأمة سد النواقص التشريعية المشار إليها في القانون ، من خلال تعديل أحكامه بما يستوعب كافة أحكام البروتوكولين المصادق عليهما وطنيا. 
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان
نوصي بتعديل القانون 67/2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليتوافق تماما مع مبادئ باريس كما نوصي بضرورة الإسراع بإصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة الديوان حسب المادة الرابعة من القانون 67/2015 وكذلك اللائحة التنفيذية.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن موقف الكويت من الانضمام للاتفاقيات الدولية
نحث حكومة دولة الكويت، على الإسراع في عملية التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي لم تصادق عليها بعد ، لا سيما الاتفاقية الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن حقوق عديمي الجنسية ( البدون )
1. ضرورة الإسراع في عملية إصدار قانون وطني حقوقي وإنساني ينظم أوضاع الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، بما يكفل رفع المعاناة الواقعية التي يلاقونها  منذ أمد ليس بالقصير.

2. ينبغي لدولة الكويت أن تضع حدا لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية.

أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. تحث الجمعية السلطة التنفيذية وتشجعها على ضرورة تفعيل كافة مواد ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب لاسيما فيما يتعلق بشأن توظيفهم وعلاجهم وإنشاء مستشفى خاص بهم.
2. تحث الجمعية حكومة دولة الكويت على سحب تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن حقوق العمال المهاجرين
1. تشجع الجمعية الحكومة وتوصيها بضرورة أن تخضع قرارات الإبعاد الإداري لسلطة القضاء بل وتطالب بألا يتم إبعاد أي أجنبي عن الكويت إلا بحكم قضائي نهائي.
2. ترى الجمعية أنه من المناسب إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، إعمالا في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعيا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان (U.P.R).

أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز

1. نطالب ونؤكد على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية التي تتطلبها عملية الفصل.
2. ينبغي للحكومة أن تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.
3. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراما كاملا.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن حقوق المرأة
1. تحث الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة إعادة النظر في كافة القوانين واللوائح لتعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية القائمة من أجل ضمان تطبيق أحكام الاتفاقية وفقا للمادة (2) منها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
2. تلاحظ الجمعية أنه لا زالت المرأة البدون تعاني من التمييز ضدها وضد أبنائها في الحق في التعليم والعمل والرعاية والصحية والحق في الحصول على جواز سفر للتنقل عند الحاجة.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن حقوق الطفل
1. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالاً للفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة نقل الجنسية. كما ينبغي أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها، كما ينبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات.
2. ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.
أبرز الملاحظات والتوصيات في شأن الرعاية الصحية
1. تؤكد الجمعية على ضرورة إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين دون المواطنين إعمالا استنادا إلى المادة 7 من الدستور الوطني والتي تنص على أن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ".
2. ترى الجمعية أن في مشروع الضمان الصحي للوافدين، مخالفة صريحة للأحكام الدستورية الوطنية والقواعد الدولية الحقوقية والإنسانية، ومن ثم تؤكد الجمعية على ضرورة نبذ ومناهضة المعاملة الصحية التمييزية والعنصرية.

3. نحث دولة الكويت على الالتزام الكامل بالاعتناء بالصحة العامة دون تمييز ، عملا بالمادة ( 15 ) من الدستور والتي تنص على أن  " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ".
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستماع والمتابعة  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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